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  ملخص ال

تُعد الرقابة القضائیّة على أعمال الإدارة أفضل ضمانة لتطبیق و إرساء مبدأ        
ابة القضائیّة تمارس مھامھا من قبل سلطة مستقلة و منحھا المشروعیة ، كون الرق

المشرّع ضمانات متعددة ، و لما كانت الرقابة القضائیّة أفضل ضمانة فإنّ القاضي 
الإداري لا یستطیع أن یتدخل في أعمال الإدارة بمحض إرادتھ إلاّ عن طریق مُختلف  

بحكم أو قرار قضائي إداري الصادر الدعاوى الإداریة و التي تنتھي في نھایة الأمر إما 
عن مختلف الجھات القضائیة الإداریة  فتلتزم الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة و ذلك 
بمختلف الإجراءات ، إلاّ أنّھ و في بعض الأحیان قد لا تلتزم الإدارة بمضمون الحكم و 

مما استدعى بالمشرع  القرار فتتماطل في عملیة التنفیذ ، و بالتالي إھدار لحقوق الأفراد 
الجزائري إلى منح القاضي الإداري سلطات مختلفة من توجیھ أوامر للإدارة و فرض 
الغرامة التھدیدیة و إقرار المسؤولیة الجزائیة ، قصد مواجھة الإدارة الممتنعة عن التنفیذ 

و من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون العقوبات الجزائري المعدل 
 المتمم .

Abstract: 
It shall be deemed judicial over the work of the administration, a 
guarantee, a guarantee, the works of the administration, and the projects 
of the administration of his own free will, except for the various 
administrative procedures. 
However, in some cases, the administration may not adhere to the content 
of the ruling and the decision, thus delaying the implementation process, 
thus wasting the rights of individuals, which required the Algerian 
legislator to grant the administrative judge various powers of directing 
orders to the administration, imposing a threatening fine and recognizing 
criminal liability, in order to confront the administration Refraining from 



 

 
 

  )٣٤٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

implementation through the civil and administrative procedures law and 
the amended and complementary Algerian penal code. 

  مقدمة :ال
غنيّ عن البیان أنّ الأحكام أو القرارات القضائیة تكون واجبة النفاذ بمُجرد            

صدروھا ، إذ یتعیّن على الإدارة الالتزام بتنفیذ حكم أو قرار قضائي ،فبالتالي تكریس و 
و جود أحكام أو قرارات قضائیّة على تُطبّق    جدوى إرساء لدولة الحق و القانون، فما

و بالتالي إھدار لحقوق الأفراد و حریاتھم ، و عملیة تنفیذ الأحكام القضائیّة یعتبر مبدأ 
من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  ١٧٨مُكرّس دُستوریًا إذ قضت بذلك المادة 

أن تقوم  في كلّ وقت و في كل " على كل أجھزة الدّولة المختصّة على أنّھ :  ٢٠٢٠
  ّمكان   و في جمیع الظروف  بالسھر على تنفیذ أحكام القضاء .

، أو یعرقل حسن سیر  العدالة و تنفیذ نون كل من یمس باستقلالیة القاضيیعاقب القا
  . ١قراراتھا "

یسود مبدأ المشروعیة جمیع نواحي "دوجي": "و في ھذا الصدد یقول العمید       
لكن حتى یتاح لھذا المبدأ أن ینتج كل آثاره  یجب التسلیم بمبدأ ثان و... الحدیثن  القانو

یُكملھ و ھو ضروري مثلھ ، إذ أنّ الإخلال بھ یصیر مبدأ المشروعیة إلى العدم ...  و 
یجب الاعتراف بأنّ الأحكام التي تصدر من ھذه الجھات ، ھي أحكام واجبة الالتزام من 

  .٢على السواء..." الحاكم   و المحكوم
ھذا و تُثیر مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة عُمومًا أھمیة كبرى ، فلا معنى للمُطالبة      

بالحق إلاّ إذا كان أمكن استیفاؤه فعلا ، و لا معنى لإقراره ، إن لم یستطع صاحبھ 
ي المادة استیفاؤه عن طریق التنفیذ ، فإمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا ف

الإداریة أخذت تستفحل بشكل كبیر ، فتنفیذ الأحكام الصادرة بین الأفراد فلا یثیر 
  .٣إشكالیة كبیرة في الكثیر من الأحیان مثلما یُـثار على مستوى الإدارة 

و لما كان الامتناع المتعلق بتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة في مواجھة      
مشاكل كثیرة لسبب واحد و ھو أنّ الإدارة تملك في مواجھة الأفراد كل  الأفراد لا یُثیر

الوسائل القانونیة لإجبارھم على الامتثال لأحكام القضاء باعتبارھا المشرفة على وسائل 
القرارات  التزام الإدارة بتنفیذ التنفیذ الجبري ، لذلك فإنّ الإشكال یكمن في مدى

ة ضدھا ، لأنّ الأمر لازال یثقل كاھل المتقاضي الذي لا القضائیّة الإداریة سیما الصادر
  .٤ یجد بدلا سوى الانتظار حتى ترضخ الإدارة و تُنفّذ ما علیھا من أحكام قضائیة

مدى التزام الإدارة " و تأسیسا على ما سبق بیانھ اخترنا أن یكون عنوان مقالنا :         
  ضدھا" .القرارات القضائیة الصادرة وبتنفیذ الأحكام 

وھذا قصد معالجة التساؤلات الآتیة  : ما مدى التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام و          
القرارات القضائیة الصادرة ضدھا ؟ و ما ھي الإجراءات الواجب مراعاتھا لتنفیذ 
الإدارة القرارات  الإداریة ؟ و في حالة عدم تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة ما ھي 

  .ا؟الوسائل التي نص علیھا المشرع الجزائري لمواجھة الإدارة في عدم تنفیذھ الآلیات و
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و للإجابة عن ھذه التساؤلات نعتمد في دراستنا على  المنھج الوصفي و المنھج 
التحلیلي الذي یتلاءم و موضوع دراستنا و ذلك بالدراسة التحلیلیة على ضوء قانون 

 في ذلك على أھم الأحكام معتمد ٥ ٠٩-٠٨الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم : 
 القرارات القضائیة  الإداریة الصادرة في ھذا المجال، مع  الإستعانة بالمنھج المقارن. و

ھذا و إذا التزمت الإدارة بتنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضدھا و تتخذ ما یلتزم        
  من إجراءات قانونیة مختلفة   (المحور الأول) .

إذا تماطلت الإدارة وتقاعست في عملیة تنفیذ الأحكام أو القرارات الصادرة  أما     
و  ضدھا ، فإنّ ذلك یعتبر إخلال الإدارة بالتزام قانوني مما یرتب  علیھ جزاء قانوني،

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتضح  بالرجوع التشریع الجزائري و من خلال
القرارات والإداري سلطات في مجال تنفیذ الأحكام  جلیا أن المشرّع قد منح للقاضي

  (المحور الثاني ) . القضائیة و ذلك قصد مواجھة الإدارة الممتنعة عن التنفیذ  
  المحور الأول :  التزام الإدارة بتنفیذ الحكم أو القرار القضائي .

داریة ، نستخلص أنّھ فباستقراء المواد المتعلقة بكیفیة تنفیذ الأحكام القضائیّة الإ           
لابد من توافر قواعد وُجب احترامھا وھذا ما یتم معالجتھ في ( أولا ) ثم بیان كیفیة 

  التنفیذ (ثانیا)   .
  و التي نُوجزھا كما یلي :    القواعد التي تحكم تنفیذ الأحكام القضائیة -أولا 

  تبلیغ الحكم القضائي إلى الإدارة  :  - ١
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أنّھ یتم  ٨٩٤قضت بھ المادة و ھذا ما           

تبلیغ  الأحكام إلى الخصوم إلى موطنھم عن طریق محضر قضائي . و عند الحالات 
الاستثنائیة یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم إلى الخصوم عن طریق 

  .  ٦أمانة الضبط
  قرار مَمھُوراً بالصیغة التنفیذیة :أن یكون الحكم أو ال - ٢

ذلك أنّھ تلتزم الإدارة بتنفیذ القرار أو الحكم متى كان ممھورًا بالصیغة التنفیذیة          
، إذ أنّ النسخة التنفیذیة ھي التي تجعل الحكم الإداري صالحا للتنفیذ و التي تتضمن 

وریة الجزائریة الدیمقراطیة : " الجمھیذیة في الأحكام الإداریة ما یليالصیغة التنف
الشعبیة ، تدعو و تأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي و كل مسؤول 
إداري آخر كل فیما یخصھ و تدعو و تأمر كل المحضرین المطلوب إلیھم ذلك ، فیما 

  . ٧...القراریتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص  أن یقوموا بتنفیذ الحكم أو 
ا في قضیة : ( وزیر و ھذا ما استقر علیھ قضاء مجلس الدولة الذي یظھر جلیً           

حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي : " ، ٨)( ورثة المرحوم ش . أ :السكن) ضد
...حیث أنھ من الثابت أن القرارات الصادرة عن الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة 

 ١٧١یذ رغم الطعن فیھا بالاستئناف أو المعارضة تطبیقا للمادة ھي قرارات قابلة للتنف
  من ق. ا. م .  ٣الفقرة 
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حیث أنھ من الثابت كذلك أن المشرع قد حد من ھذه القابلیة المطلقة للتنفیذ بقوة        
من ق، إ، م نظاما لوقف تنفیذ القرارات  ٢٨٣القانون ،من خلال سنھ مقتضیات المادة 

  ریة محل الطعن أمام مجلس الدولة...." .القضائیة الإدا
  عدم و جود حكم صادر بوقف التنفیذ : -٣

ویتمثل ھذا الشرط عدم وجود طلب و قف التنفیذ للحكم الإداري أمام مجلس        
من  ٩١٤و ٩١٣الدولة  و استجابة القاضي الإداري لھ طبقًا ما تنص علیھ  المواد  

  یة  .قانون الإجراءات المدنیة و الإدار
  .   ٩منح الإدارة أجلا معقولا للتنفیذ و ذلك قصد اتخاذ التدابیر المناسبة -٤

على خلاف أحكام الإدانة المالیة ، فإنّ تنفیذ أحكام بطلان القرارات الإداریة یتطلب       
منح الإدارة مُھلة معقولة للتنفیذ ، و للجھة القضائیة  وفق ما یستخلص من نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،أن تمنح الإدارة أجلا لاتخاذ  ٠٣فقرة  ٩٨٧
تدابیر تنفیذ مُعیّنة ، كما أنّ على الجھة القضائیة في حالة استخدام سلطة الأمر و 

 .١٠الغرامة التھدیدیة أن تحدد للإدارة مھلة لاتخاذ التدابیر المطلوبة 
صر دراستنا كیفیة تنفیذ الأحكام القضائیة . تختثانیا : كیفیة تنفیذ الأحكام القضائیة

الإداریة بالنسبة للتنفیذ قرارات الإلغاء فقط ، فبالنسبة لتطبیق القرارات القاضیة بإلغاء 
قرار إداري  نُمیز التزام من طرف الإدارة التزام ایجابي و آخر سلبي . فأما الالتزام 

ال إلى ما كان علیھ قبل اتخاذ القرار إعادة الحوالایجابي و یكون بإلغاء القرار الإداري  
وفي ذات الصیاغ یتعیّن على الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الحال ، ١١الملغى

إلى ما كانت علیھا علیھ فتدمج الموظف المسرح تعسفیا و تمنحھ امتیازات التي كان 
  . ١٢سوف یحصل علیھا لولا قرار عزلھ

و یتمثل ھذا الالتزام من جانب الإدارة في عدم قیامھا بتنفیذ أما الالتزام السلبي           
القرار الملغى و من جھة أخرى إصداره من جدید بنفس منطوقھ و ھذا الالتزام یقتضي 
امتناع الإدارة عن إصدار القرار الملغى بنفس منطوقھ الذي صدر فیھ ، أو إصداره 

  . ١٣بنفس مضمون القرار الملغى
ھ ومن خلال الالتزام السلبي للإدارة وجوب امتناع الإدارة عن معنى ذلك أنّ       

التمسك بالقرار الإداري الملغى أو إصداره من جدید ، أو اتخاذ أي إجراء یترتب علیھ 
حدوث أثر للقرار بعد إلغائھ لأنّ ذلك یجعلھا في وضعیة مُخالفة للشيء المقضي بھ ، و 

التزام الإدارة بوقف و عدم الاستمرار ١٤:ھما  یُشترط ھذا الالتزام السلبي إلى التزامین
  في تنفیذ القرار الملغى و التزام الإدارة بعدم إعادة إصدار القرار الإداري الملغى .  

أما الالتزام الإیجابي فیقصد بھ و ھو كما سبق الإشارة لھ إعادة الحال إلى ما 
لكافة الإجراءات الكفیلة كان علیھ قبل إصدارھا للقرار الملغى ، بمعنى وجوب اتخاذھا 

وإزالة جمیع نتائج أو آثار القرار الإداري القانونیة منھا و المادیة  بتحقیق مضمون الحكم
التزام الإدارة  ١٥بأثر رجعي، و ذلك من تاریخ صدوره و الذي یتضمن التزامین ھما : 
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ت الإداریة بإزالة القرار الإداري الملغى بأثر رجعي ، التزام الإدارة بإلغاء التصرفا
  المرتبطة بالقرار الإداري الملغى .

المحور الثاني : عدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام أو القرارات القضائیة و آلیات 
  مواجھاتھا  . 

إنّ المشرع الجزائري ومن خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة             
ة على تنفیذ ما یصدر ضدھا من أوامر و اعترف للقاضي الإداري وسیلتین لإكراه الإدار

أحكام و قرارات قضائیة و ذلك في حالة تماطلھا و عدم التزامھا بالتنفیذ ، حیث تتمثل 
و یترتب عن عدم ،  ١٦الوسیلتین في: سلطة توجیھ أوامر للإدارة و كذا الغرامة التھدیدیة

  قیام الإدارة بتنفیذ الأحكام القضائیة  المسؤولیة الجزائیة .
فتقاعس الإدارة و تماطلھا و امتناعھا عن التنفیذ یُعد بمثابة خطأ مرفقي یُرتب            

مسؤولیاتھا ، فمن حق المتقاضي أن یلجأ إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بالتعویض ، و 
و في ھذا الشأن .  ١٧ھذا من جرّاء عدم التنفیذ و الأضرار التي نتجت عن ھذا الامتناع

في قضیة  ( بوشاط  ١٩٧٩جانفي ٢٠ن المجلس الأعلى  الصادر بتاریخ قضى القرار ع
و سعیدي ) حیث قرر مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ الجسیم لأنّ الامتناع عن التنفیذ 
في قضیة الحال لا یتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام  و لأن سلوكھا على 

           . ١٨ھذا النحو یُعتبر لا شرعیا 
و علیھ یتم معالجة المحور الثاني سلطة القاضي في توجیھ أوامر للإدارة             

(أولا ) و التطرق إلى الغرامة التھدیدیة كجزاء على عدم التنفیذ(ثانیا  ) و بیان قیام 
  المسؤولیة الجزائیة في حالة عدم التنفیذ (ثالثا ) .

: إنّ المشرع الجزائري و من  ارةسلطة القاضي الإداري بتوجیھ أوامر للإد -أولا 
خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضح جلیا أنّھ أجاز للقاضي الإداري  توجیھ 
أوامر للإدارة و ذلك في مجال تنفیذ الأحكام الإداریة بعد أن كان ھناك حظر  على 

ظل قانون  القاضي الإداري توجیھ أوامر للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة في
حیث أنّھ إذا تبیّن للجھة القضائیة مصدرة القرار إلزام  الإجراءات المدنیة (الملغى)،

الإدارة باتخاذ إجراء مُعیّن فإنّھ في  ھذه الحالة أن تأمرھا باتخاذه و ھذا من أجل تنفیذ 
منھا الحكم أو القرار أما إذا استلزم الأمر إلزام الإدارة باتخاذ إجراءات معینة ولم تتض

  . ١٩القضیة السابقة أن تأمر الإدارة إصدار قرار إداري آخر في أجل محدد 
ھذا و بالرجوع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتضح جلیا أنّ المشرع          

 ٩٧٨الجزائري قد منح سلطة توجیھ أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري سیما المواد 
الاعتراف التشریعي  لیطوي حقبة طویلة سیطر فیھا مبدأ  .و قد جاء ھذا ٩٨١،  ٩٧٩، 

عدم صلاحیة القضاء الإداري الجزائري عدم صلاحیة القضاء الإداري لتوجیھ مثل ھذه 
و حتى القضاء  ٢١استقر القضاء الإداري في مصر و الأردن  ،٢٠ الأوامر إلى الإدارة

توجیھ أوامر إلى الإدارة  ، و منذ نشأتھ على عدم ٢٢ الإداري الجزائري  في وقت سابق
لضمان تنفیذ الحكم الصادر عنھ في دعوى إلغاء القرارات الإداریة ، بحیث أصبحت 



 

 
 

  )٣٥٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ھذه القاعدة أحد المبادئ التي وُجب الإلتزام و العمل بھا ، و كأنّھ في ذلك سار على 
ضي النھج الذي اتبعھ القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأتھ ألا وھو مبدأ حظر توجیھ القا

الإداري أوامر للإدارة ، إلى أن عَدِلَ و تراجع المشرّع الفرنسي عن ھذا الحظر ، و 
  بفرنسا .  ١٩٨٠ذلك بمُوجب الإصلاحات التشریعیة التي بدأت منذ سنة 

و لم یقف المشرّع الفرنسي عند ھذا الحد ، فقد فعّل المشرّع الفرنسي دور القاضي 
فمن خلال ھذا القانون توسعت سلطات   ٣٠/٠٦/٢٠٠٠الإداري بصدور القانون 

الفرنسي) یُلزم الإدارة باتخاذ التدابیر ( القاضي الإداري ، و أصبح القاضي الاستعجالي
الإجرائیة على وجھ السرعة في الحالات الضروریة التي تقتضي حمایة حقوق الأفراد   

  . ٢٣ و ھذا یُفعّل دور القاضي الإداري الفرنسي لتنفیذ حكم الإلغاء
بھدم  ١٩٩٥و كذا ١٩٨٠حیث احتوت النصوص القانونیة الصادرة في فرنسا سنة       

مبدأ   " الحظر المقدّس " المفروض على القضاء الإداري بعدم توجیھ أوامر للإدارة  و 
  .٢٤ حدد حقیقة التحول في التاریخ المضطرب لعلاقات القاضي الإداري مع الإدارة

قد حاول المشرّع الجزائري مُسایرة المشرّع الفرنسي  أما الوضع في الجزائر ، ف      
بحیث أولى المشرّع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، اھتمامًا 
واضحًا بمسألة التنفیذ  حیث خصص في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الباب 

لأوامر و القرارات الصادرة عن السادس من الكتاب الرابع من ھذا القانون لأحكام تنفیذ ا
  .  ٢٥الجھات القضائیة الإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة للقاضي الإداري  ٩٧٨إذ اعترفت المادة       
بسلطة توجیھ سابقة للتنفیذ ، أي في الحكم الأصلي ، إلى كل شخص معنوي عام أو ھیئة 

ة الإداریة ، باتخاذ التدابیر الواجب تخضع في منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائی
  . ٢٦ اتخاذھا ،إذا تطلب الأمر أو الحكم إلزام ھذه الھیئات بتدابیر تنفیذیة معینة

للقاضي الإداري بسلطة توجیھ أوامر لاحقة على  ٩٧٩في حین اعترفت المادة       
ذ الحكم الحكم الأصلي لإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد ، و ھذا إذا تطلب تنفی

من  ٩٨١،أما المادة  ٢٧إلزام الھیئات الخاضعة لولایة القضاء الإداري ھذه التدابیر 
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، فقد منحت للقاضي الإداري في حالة عدم تنفیذ 
أمر أو حكم قضائي و لم یحدد تدابیر التنفیذ أن یأمر لاتخاذ ھذا التدابیر ، و یجوز لھ أن 

  . ٢٨لطرف المحكوم ضده أجلا للتنفیذ یمنح ل
* شروط استخدام القاضي الإداري لسلطة الأمر  وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و 

  الإداریة .
الإداریة یتضح جلیا أنّ المشرّع ع إلى قانون الإجراءات المدنیة وبالرجو       

ا و ضوابط الجزائري، اشترط على القاضي الإداري قصد ممارسة سلطة الأمر شروط
  ٢٩و ھي ذات الشروط المقررة في التشریع الفرنسي و التي نلخصھا على النحو الآتي :

) تقدیم طلب بتلك التدابیر من قبل أحد الأطراف، و یشترط أن یتطلب تنفیذ الحكم ٠١(
، بالإضافة لزومیة الأمر لتنفیذ الحكم أو الأمر أو القرار )٠٢اتخاذ الإدارة تدبیرًا معینا (

  ) قابلیة الأمر أو الحكم أو القرار للتنفیذ.٠٤( و) ٠٣(



 

 
 

  )٣٥٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

یُشترط تقدیم طلب بتلك التدابیر  . تقدیم طلب بتلك التدابیر من قبل أحد الأطراف -٠١
من قبل أحد الأطرف ،و من ثم فإنّ القاضي لا یستطیع الأمر بھا من تلقاء نفسھ و یمكن 

ستعجالي كأجل للتنفیذ والتي یمكن أن تحدید مدة معینة في الحكم أو القرار أو الأمر الا
تكون مطیة للمطالبة بالغرامة التھدیدیة في حالة الامتناع عن التنفیذ ، ھذا و في حالة 

  المطالبة بالتدابیر التنفیذیة یشترط أن تكون في دعوى مستقلة .  
 كما یشترط أن لا یكون قد تمت المطالبة بھا في الدعوى الأولى و تم رفضھا و      

ھذه التدابیر یمكن تصور طلبھا من طرف الإدارة فیمكن مثلا لبلدیة أن تتحصل على 
حكم یلزم شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو ھیئة تخضع في منازعاتھا 

  للقضاء الإداري .
حیث لا محل لاستخدام سلطة  . أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیرا مُعینا -٠٢

نفیذ الأمر أو الحكم أو القرار لا یتطلب من الإدارة اتخاذ تدبیر معین ، و الأمر إذا كان ت
قد یتمثل ھذا التدبیر في اتخاذ الإدارة إجراء مُعینا كرفع الحجز ، أو وقف عملیة البناء ، 

 و قد یتمثل في إصدار قرار إداري جدید .
و القرار لا یتطلب من حیث لا محل لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفیذ الأمر أو الحكم أ

الإدارة اتخاذ تدبیر مُعیّن ، و قد یتمثّل ھذا التدبیر في اتخاذ الإدارة إجراء مُعینا أو في  
  .٣٠إصدار قرار إداري جدید . و قد یتمثل في إعادة فحص طلب صاحب الشأن ...

راحة و عبّر المشرّع الجزائري ص  لزومیة الأمر لتنفیذ الحكم أو الأمر أو القرار: -٠٣
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، حیث تنص  ٩٧٩،  ٩٧٨عن ذلك في المادتین 

بأنّھ : " عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص ..."، و علیھ فإنّھ 
یتوجب على القضاء أن یستخدم سلطة الأمر متى قدّر أنّھا ضروریة لتنفیذ ما یصدر 

أحكام أو قرارات ، ومن أھم الأوامر التي یجوز لإقرانھا بأوامر  عنھ من أوامر أو
  تنفیذیة ما یتعلق تنفیذ القرارات الإداریة .

حیث لا مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا قابلیة الأمر أو الحكم أو القرار للتنفیذ :  -٠٤
ون فیھ كان الحكم غیر قابل للتنفیذ ، ومن صور عدم القابلیة أن یُلغى الحكم المطع

واقعیة تجعل بالاستئناف أما مجلس الدولة ، ومن صور ذلك أن تنشأ ظروف قانونیة أو 
، ومثال ذلك بلوغ الموظف المستفید من حكم إلغاء قرار فصلھ سن تنفیذ الحكم مستحیلا

  .٣١ التقاعد
* الشروط الواجب توافرھا بإجراء توجیھ أوامر للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام 

  القضائیة. 
حتى یتسنى للقاضي الإداري توجیھ أوامر للإدارة ضمانا لتنفیذ أحكامھ الإداریة    

  ٣٢:فإنّھ لابد من مُراعاة شروط متعلقة بالإجراءات و التي نلخصھا على النحو الآتي 
)، وأن یكون طلب توجیھ أمر للإدارة ٠١شرط  إثبات المخالفة في محضر قضائي (

  .)٠٢بناء على طلب المدعي (
  
  



 

 
 

  )٣٥٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  : إثبات المخالفة في محضر قضائي . ٠١
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و  ٦٢٥و ھذا الشرط یُستخلص من المادة       

التي تنص :" دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري ، إذا رفض المنفذ علیھ تنفیذ التزام 
محضر امتناع عن بعمل   أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل یحرر المحضر القضائي 

التنفیذ و یُحیل صاحب المصلحة على المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو المطالبة 
  بالغرامات المالیة ما لم یكن قد قضى بھا من قبل " .

المتعلق بالقواعد  ٠٢ -٩١من القانون رقم  ٠٧و ھذا الشرط قد أشارت لھ المادة       
المتعلقة بإدانات مالیة ضد الإدارة   و،٣٣ الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء

حیث نصت المادة على أنّھ :" یقدم المعنیون بالأمر عریضة مكتوبة لأمین الخزینة 
بالولایة التي یقع فیھا موطنھم .و لكي تقبل ھذه العریضة لابد من أن تكون مرفقة بما 

  یلي : 
  . نسخة تنفیذیة من الحكم المتضمن إدانة الھیئة المحكوم علیھا -
كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ عن الطریق القضائي بقیت  -

  طیلة شھرین بدون نتیجة ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ " .
  ثانیا : أن یكون طلب توجیھ أمر للإدارة بناء على طلب صاحب الشأن.

ن یحكم بالأمر من تلقاء نفسھ ، بل یجب أن بحیث لا یُمكن للقاضي الإداري أ       
، فإذا لم یطلب الخصوم من بات مقدمة من الخصوم بھذا المعنىیحكم بھ بناء على طل

، فإنّھ لن یستطیع ممارسة سلطتھ في الأمر الحكم بالأمر في مواجھة الإدارة القاضي
بإجراء محدد و  فالمدعي یجب أن یكون طلب من الھیئة القضائیة المختصة إلزام الإدارة

في ھذا الشأن یذھب القضاء الإداري الفرنسي و .ب أن یكون الطلب واضحا ومُحددًایج
، دون أن یتضمن طلب الأمر بإجراء محدد ، إذا جاء الطلب بصیغة عامة بالأمرإلى أنّھ 

فإنّھ یكون جدیر بالرفض و ھناك جانب من الفقھ الفرنسي یرى وجوب أن یعطي 
، لأنّ ذلك لا یُعد حُكما بما یطلبھ طة لیحكم بالأمر من تلقاء نفسھسلالقاضي الإداري 

  .٣٤ الخصوم إنّما من نتائج دعوى الإلغاء
و ھذا باستثناء الأمر بالغرامة التھدیدیة باعتبارھا تھدف لإلزام الإدارة بالخضوع        

 ٩٨٠المادتین  لمبدأ المشروعیة  بما في ذلك الامتثال لأحكام القضاء ،و ھذا استنادا إلى
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  غیر أنّ الأمر بالغرامة تكون السلطة  ٩٨١و 

  التقدیریة للقاضي في الأمر بھا أو عدم الأمر بھا . 
فالمشرّع الجزائري و المشرّع الفرنسي جعل توجیھ الأمر التنفیذي للإدارة بناء       

. و بناءً ٣٥السلطة التقدیریة في قبولھ أو رفضھ على طلب الطاعن أمر إجباري لیس لھ
على ذلك یلتزم القاضي عند فحص طلب الحكم بالأوامر التنفیذیة ، بالإطار المسموح بھ 

  فسلطة القاضي في توجیھ أمر للإدارة مُقیّدة بما یُحدده صاحب الشأن في طلبھ .
المناسب لتنفیذ الحكم و فالمشرّع الجزائري لم یمنح القاضي حریة اختار الإجراء       

  .٣٦ یوجھ أمر للإدارة بھ إذا ما تبیّن لھ أن الإجراء المطلوب لا یقتضیھ التنفیذ



 

 
 

  )٣٥٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

تُثار في ھذا الصدد مسألة الاختصاص قي الحكم بالأوامر و الغرامة و           
التھدیدیة  ذلك أنّھ بعد صدور الحكم من المحكمة الإداریة و تمتع الحكم بحجیة الشيء 

قضي فیھ و عدم الطعن الحكم بالاستئناف ، و بالتالي تكون المحكمة الإداریة ھي الم
صاحبة الاختصاص بالنطق بالتدابیر التي یتطلبھا ، تنفیذ الحكم و عند الاقتضاء الحكم 

، شھر من التبلیغ الرسمي للحكمثلاثة أ ٠٣بالغرامة التھدیدیة و ذلك إلاّ بعد انقضاء أجل 
القضائي كقاعدة عامة و استثناء عن طریق أمانة الضبط ، و أي عن طریق المحضر 

إذا حددت المحكمة الإداریة أجلا لاتخاذ ما یتطلبھ تنفیذ الحكم من تدابیر لازمة فلا 
یجوز تقدیم طلب الغرامة إلا بعد مُضي ھذا الأجل ، أما في حالة الطعن فإنّ الحكم 

مجلس الدولة لتوجیھ الأوامر و  الصادر عن المحكمة الإداریة فیؤول الاختصاص إلى
عند الاقتضاء اقترانھا مع غرامة تھدیدیة  و ذلك بعد مُضي الأجل الممنوح و المحدد 
بثلاث أشھر ، أما الأوامر الاستعجالیة یتم تقدیم الطلب بخصوصھا من دون أجل  أمام 

  .   ٣٧الجھة القضائیة 
من بین الآلیات القانونیة التي نص و تُعتبر ھذه الأخیرة  الغرامة التھدیدیة : -ثانیا 

علیھا المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و ذلك كوسیلة 
لحمل الإدارة المتقاعسة على التنفیذ ، ھذا و الغرامة التھدیدیة یقصد بھا في  تعریف  

د بصفة عامة بمبلغ فقھاء القانون الفرنسي بأنّھا : "عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة، تحدّ
معیّن من المال عن كل یوم تأخیر بھدف تجنب عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري، أو 
التأخیر في تنفیذھا الصادر ضدّ أي شخص من أشخاص القانون الخاص المكلّفة بإدارة 

  . ٣٨ مرفق عام"

بدفعھ عن فالغرامة التھدیدیة ھي مبلغ من المال یقضي بھ القاضي ، و تلتزم الإدارة   
كل یوم تتأخر فیھ عن تنفیذ حكمھ و لئن كانت الغرامة التھدیدیة على ھذا النحو لیست 

  .   ٣٩ مقصورة لذاتھا و إنّما لأثرھا في حمل الإدارة كرھاً على تنفیذ الأوامر الوقائیة
قد شبّھ الفقیھ" ریفیرو "امتناع الإدارة عن التنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا و          

: "من  وقف في منتصف الطریق لا یصل بتلك الدعوى إلى نھایتھ مثلھ كمثل من اھّبأن
، غیر أنّھ یأبى اجتثاثھا تاركاً ذلك للعواصف یھوى بمعول على شجرة فیأتي علیھا

الإداریة  ومن قانون الإجراءات المدنیة  ٩٨٠. ھذا و من خلال المادة  ٤٠الریاح "و
القاضي بتوقیع غرامة و ذلك بناء على طلب  یتضح لنا جلیا أنّ المشرع قد مكّن

المتقاضي الذي تقاعست الإدارة و تماطلت في تنفیذ الحكم الصادر ضدھا ، الأمر الذي 
لم یكن موجودا في السابق ، إذ كان یمتنع على القاضي توجیھ أوامر للإدارة ، و ھذا ما 

وزارة ( ، م ) ضد : (ك یستنتج من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة في قضیة:
 الأخیر .. حیث أنھ و في.حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي: "،  ٤١التربیة الوطنیة )

، فإنھ ینبغي أن یطبق علیھا ة التزام ینطق القاضي بھا كعقوبةبما أنّ الغرامة التھدیدیو
  العقوبات و بالتالي یجب سنھا بقانون .و مبدأ قانونیة الجرائم



 

 
 

  )٣٥٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

للقاضي في المسائل الإداریة ، النطق بالغرامة التھدیدیة مادام لا یوجد حیث أنھ لا یجوز 
أي قانون یرخص صراحة بھا ، و أن القرار المستأنف بإرفاقھ قرار الطرد بغرامة 

  تھدیدیة قد تجاھل ھذا المبدأ ، مما یستوجب بالنتیجة قبول طلب وقف التنفیذ " .
  ق الأمر بالغرامة التھدیدیة فھي : * أما عن شروط الواجب توافرھا لتطبی      

وجود حكم أو قرار صادر عن إحدى الجھات القضائیة الإداریة و ھذا ما تضمنتھ  -
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إذ یستوجب أن یكون ھناك  ٩٨١و  ٩٨٠المادة 

  حكم أو قرار صادر عن المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة .
القرار للتنفیذ : و ینطبق ھذا الشرط على فكرة لا تكلیف بمستحیل ذلك  قابلیة الحكم أو -

أنّھ لا مجال لإعمال نظام الغرامة التھدیدیة إذا استحال تنفیذ الحكم أو القرار إذ لا یكفي 
في الغرامة التھدیدیة أن یكون الالتزام قائمًا حتى أثرھا ، و إنّما یلزم أن یكون في 

فقد تواجھ تلك الحالة تنفیذ الحكم إلى المحكوم  ٤٢الحكم أو القرارالاستطاعة تأدیة تنفیذ 
لصالحھ و ھذا لیس بفعلھ أي أنّھ أحال التنفیذ إلى مستحیل و إنّما راجعة إلى ظروف 
موضوعیة كاستحالة إعادة الموظف إلى منصبھ بعد قرار العزل و ذلك لبلوغ سن 

  . ٤٣التقاعد 
  رامة التھدیدیة  كما یلي : و عموما یمكن تلخیص شروط الحكم بالغ

وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جھات القضاء الإداري ، وُجوب أن یتطلب      
تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار اتخاذ الإدارة تدبیرًا معینا و قابلیة الحكم أو القرار للتنفیذ 

الإدارة بتنفیذ  العیني ، لُـزوم الغرامة التھدیدیة و طلب صاحب الشأن ، و شرط عدم قیام
  الحكم أو القرار أو البدء بتنفیذه و احترام میعاد تقدیم طلب الأمر بالغرام التھدیدیة.

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ٩٨١و ٩٨٠ھذا  و باستقراء المادتین           
 ٤٤"یتضح لنا إضفاء الطابع الجوازي للغرامة التھدیدیة و ھذا من خلال عبارة " یجوز 

،و نُشیر إلى أیضا أنّ الغرامة التھدیدیة تعتبر كضمانة لتنفیذ الإدارة القرار القضائیة 
  .   ٤٥الصادرة ضد الإدارة إذا امتنعت عن التنفیذ و ھو مستقل عن تعویض الضرر

أما عن تصفیة الغرامة التھدیدیة : تكتسي تصفیة الغرامة التھدیدیة أھمیة بالغة إذ تُعد 
الإدارة إذ تتحول الغرامة التھدیدیة من مجرد إجراء تھدیدي إلى وسیلة ضغط على 

، أن یقوم القاضي بتصفیة الغرامة  ٤٦إجراء ردعي على عدم تنفیذ الحكم أو القرار
التھدیدیة المأمور بھا في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي و حالة تأخیر الإدارة عن 

یض الغرامة التھدیدیة  أو إلغائھا عند تنفیذھا الحكم أو لقرار و للقاضي سلطة تخف
الضرورة و یمكن للقاضي أن یقرر عدم دفع جزء من الغرامة التھدیدیة إلى المدعي إذا 

، أما  ٤٧كانت الغرامة تجاوزت قیمة الضرر و یأمر القاضي بدفعھ إلى الخزینة العمومیة
تطبیق القانون رقم : إذا قضت الجھة القضائیة بإلزام الإدارة بدفع مبلغ محدد فانھ یتم 

منھ على أنھ : " یمكن أن یحصل مبلغ الدیون لدى  ٠٥إذ تنص المادة  ٤٨ ٠٢-٩١
و ما یتبعھا المتقاضون المستفیدون  ٠٦الخزینة العمومیة و بالشروط المحددة في المادة 

من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة 
فقضت على أنّھ : " یحدث في محررات الخزینة  ٠٦ابع الإداري " ، أما المادة ذات الط
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و یحمل عنوان" تنفیذ أحكام القضاء   ٣٠٢- ٠٣٨حساب تخصیص خاص رقم  
المقضي بھا لصالح الأفراد و المتضمنة إدانات مالیة للدولة و بعض الھیئات " ، ھذا أما 

من القانون  ٨و ٧لمالیة واستنادًا إلى المواد الشروط المحددة للحصول على مبلغ الإدانة ا
  فھي : ٠٢-٩١

تقدیم عریضة مكتوبة لأمین الخزینة بالولایة التي یقع فیھا موطنھم و تكون مرفقة  -
للنسخة التنفیذیة من الحكم المتضمن إدانة الھیئات المحكوم علیھا و كل الوثائق و 

لقضاء بقیت شھرین بدون نتیجة وذلك المستندات التي تثبت أن إجراءات التنفیذ طریق ا
  ابتداء من تاریخ إیداع الملف القائم بالتنفیذ .

یسدد أمین الخزینة للطالب أو للطالبین المبلغ المحكوم بھ قضائیا في أجل لا یتجاوز -
  أشھر. ٠٣ثلاثة 
   المسؤولیة الجزائیة كجزاء لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة :-ثالثا

المسؤولیة الجزائیة للموظف العام في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة   تُعد       
من أقوى الوسائل الجزائیة متى ثبت امتناع الموظف عن التنفیذ، إذ یترتب على قیامھا   
فقدان الموظف لحریتھ بالحبس و عزلھ من منصبھ ، فھذا الجزاء من شأنھ أن یحمل 

لیھ ،  بالخضوع إلى مضمون الحكم الإداري و السعي الموظف على الاحترام الواجب ع
  .٤٩ إلى تنفیذه كاملا

إنّ عدم التنفیذ یترتب علیھ قیام المسؤولیة الجزائیة ، و في ھذا الإطار نجد أنّ       
المشرع المصري قد جّرم فعل الامتناع الذي یكون من جانب الإدارة  و ممثلیھا عن 

من قانون  ١٢٣ر المشرع المصري ومن خلال المادة عدم تنفیذ الحكم القضائي ، فأعتب
  .  ٥٠العقوبات فعل الامتناع جریمة یعاقب علیھا بالحبس أو العزل

أما المشرع الجزائري فقد جرّم ھو الآخر فعل الامتناع و ذلك بموجب المادة .      
، و التي قضت بأنّھ : " كل موظف عمومي استعمل  ٥١مكرر من قانون العقوبات ١٣٨

طة وظیفتھ لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع واعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب سل
دج إلى  ٥.٠٠٠) و بغرامة مالیة من ٠٣) إلى ثلاث سنوات(٠٦بالحبس من ستة أشھر(

  دج "  ٥٠.٠٠٠
ھذا و تتخذ جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة من طرف الموظف العام 

مكرر من قانون العقوبات و التي نلخصھا كما  ١٣٨تنادا إلى المادة عدة صور و ذلك اس
  یلي : 

جریمة استعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم أو القرار القضائي، جریمة الامتناع عن تنفیذ 
الحكم أو القرار   القضائي، جریمة الإعتراض عن تنفیذ الحكم أو القرار القضائي، 

  رار القضائي.جریمة عرقلة تنفیذ الحكم أو الق
وفي نفس الصیاغ یرى جانب من الفقھ حول الإشكالیة  التي تطرحھا مضمون المادة  

مكرر من قانون العقوبات ، یكاد لا یجد لھ تطبیقا و واسعا على المستوى العملي  ١٣٨
رغم ثبوت فعل الامتناع   و انتشار ھذه الظاھرة ذلك أن الامتناع تسببت فیھ إدارات 

ات محلیة  و إدارات مرفقیة و مع ذلك لم نشھد متابعة جزائیة لمسؤول مركزیة و إدار
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إداري على رأس وزارة أو ولایة أو حتى مرفق إداري لسبب الامتناع عن تنفیذ أحكام 
القضاء و ھو من شأنھ أن یبعدنا عن ھدف المشرع الجزائري و ھو إعادة الاعتبار 

  .  ٥٢للأحكام القضائیة
  الخاتمة :

اولنا و من خلال ھذه الورقة البحثیة ، أن نُثیر أحد المواضیع  المھمة و ھي لقد ح       
إشكالیة تطبیق الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة ، سیما بعد صدور قانون 
الإجراءات المدنیة و الإداریة . و بموجب ھذا القانون یتضح لنا جلیًا أنّ القانون منح 

داري و ذلك من خلال سلطة توجیھ أوامر قضائیة أو وسائل و آلیات مختلفة للقاضي الإ
إقرار غرامة تھدیدیة ضد كل إدارة تتقاعس أو تتماطل في تنفیذ الأحكام القضائیة 

  الصادرة ضدھا    .
بالإضافة إلى ذلك تحقق المسؤولیة الجزائیة وفق ما ھو منصوص علیھ في قانون        

وظیفتھ لوقف تنفیذ حكم قضائي أو العقوبات ضد كل موظف عمومي استعمل سلطة 
  امتنع واعترض أو عرقل عمدا تنفیذ كل قضائي.

و ضمن نطاق ھذه الدراسة  فإنّنا نُوصي بالتوصیات و الاقتراحات و ذلك بضرورة 
  العمل على  : 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و إدراج  ٠٣-٠٦تعدیل الأمر  -
و عملیة عرقلتھ لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ضمن الأخطاء جریمة امتناع الموظف أ

  من الدرجة الرابعة .
ضرورة تكوین قضاة في المادة الإداریة و ذلك على مستوى المدرسة العلیا للقضاء  -

  حتى یتسنى لھم التعمق في المفاھیم الإداریة .
نى لمختلف الباحثین و نشر مختلف الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة حتى یتس -

  على اختلاف مشاربھم في حقل الدراسات القانونیة الإطلاع علیھ .
  الھوامش

                                                
،  المؤرخة في:  ٧٦یمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة العدد: دستور الجمھوریة الجزائریة الد - ١

  .٢٠٢٠و المعدل و المتمم .حسب آخر تعدیل دستوري  ١٩٩٦دیسمبر٠٨
قاسم العید عبد القادر ، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في الجزائر  ، رسالة لنیل شھادة  - ٢

 . ٤٥١،ص ٢٠٠٢كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ،  دكتوراه دولة في القانون العام ،
ثائرة نزال ، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة ، مجلة مسالك في الفكر و السیاسة و  - ٣

 .١٧١، ص  ٢٠١٥-١١السنة             ٢٩/٣٠الاقتصاد ، العدد 
ة في المنازعات الإداریة، مجلة الدراسات و البحوث القانونیة ، دوریة دولیة میمونة سعاد ، الغرامة التھدیدی - ٤

أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات  و البحوث العلمیة في القانون ،تصدر مخبر الدراسات و البحوث في القانون و 
 .٢١٣ص  ، ٢٠١٦الأسرة و التنمیة الإداریة ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة   العدد الثاني نوفمبر 

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   ٢٠٠٨فبرایر ٢٥الموافق لــ: ٠٩-٠٨القانون رقم :  - ٥
 . ٢٠٠٨أفریل ٢٣المؤرخة في :  ٢١الجریدة الرسمیة العدد : 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة . ٨٩٥ینظر المادة  -  ٦
 المدنیة و الإداریة .من قانون الإجراءات ٦٠١ینظر المادة  -  ٧



 

 
 

  )٣٥٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
،  ٠٣، مجلة مجلس الدولة ، العدد  ١٩/١١/٢٠٠٢، المؤرخ في :  ١٣١٦٧قرار مجلس الدولة رقم  - ٨

 .١٧٣، ص  ٢٠٠٣
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة . ٩٨٧ینظر المادة  -  ٩

 . ٢١٩ص  .٢٠١٢عبد القادر عدّو ، المنازعات الإداریة ، دار ھومة ، الجزائر ،  - ١٠
بدیار خالدیة ، تنفیذ القرارات الإداریة القضائیة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  للقضاء ، الدفعة  - ١١

 . ٢٧، ص    ٢٠٠٩-٢٠٠٦السابعة عشر  
 .  ٣٣٩، ص . ٢٠١١بوحمیدة عطاالله ، القضاء الإداري ، تنظیم عمل و اختصاص ، دار ھومة ، الجزائر   -  ١٢
 .  ٣٨٩، ص٢٠٠٢ن ، القضاء الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن  نواف كنعا -  ١٣
حمدون ذوادیة ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري ، دار الھدى ، عین ملیلѧة الجزائѧر ،    - ١٤

 ١٥١.١٥٠،ص ص ٢٠١٥
 .١٥٢حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص  - ١٥
 . ٢٢٣ص  در عدّو ،المرجع السابق ، عبد القا -  ١٦
سلیماني السعید ، إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، دراسة مقارنة ، بین القضاء الإداري  - ١٧

الجزائري و القضاء الإداري الفرنسي ،  مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ، دوریة مُحكمة علمیة تصدرھا كلیة 
 . ١٥٥ص  ٢٠١١-٠٨، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس ، الجزائر  العدد  الحقوق و العلوم السیاسیة

مسعود شیھوب ، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ،  - ١٨
 .٦٧-  ٦٦دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر ، ص 

 ءات المدنیة و الإداریةمن قانون الإجرا ٩٧٩، ٩٧٨ینظر المواد  -  ١٩
غنادرة عائشة ، التوجھات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ،  -  ٢٠

مجلة العلوم القانونیة     و السیاسیة  دوریة نصف سنویة متخصصة محكمة دولیا ، تصدرھا كلیة الحقوق و 
 .٢٣٤، ص ٢٠١٦جانفي ١٢خضر   الوادي ، الجزائر ، عدد العلوم السیاسیة بجامعة الشھید حمّة ل

منصور إبراھیم العتوم ، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیھ أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمھ ، دراسة  - ٢١
 ٢٠١٥، ١، العدد  ٤٢علوم الشریعة و القانون ، الجامعة الأردنیة ، المجلد  –تحلیلیة مقارنة   مجلة دراسات 

 .٣٢، ص 
بن صاولة شفیقة ، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة ، دراسة مقارنة ، دار ھومة ، الجزائر  - ٢٢
 .١١٩، ص ٢٠١٠، 
، ظاھرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدھا ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر  كمون حسین - ٢٣

، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، بدون بذكر تاریخ المناقشة الحقوق" تحولات الدولة" كلیة في القانون فرع 
 .٥١و ٥٠، ص ص   

حمدي علي عمر ، سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة   - ٢٤
 .١٢٠ص  ٢٠٠٢القاھرة ،

نونیة و التطبیق في الجزائر ، أطروحة مقدمة عفیف بھیة ، القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القا - ٢٥
لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

 .٧٩ص   ٢٠١٥ -٢٠١٤السنة الجامعیة : 
عندما یتطلب الأمر أو  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّھ  :" ٩٧٨حیث نصت  المادة   - ٢٦

الحكم أو القرار ، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة تخضع منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة 
الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة ، تأمر الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا ذلك ، في نفس الحكم القضائي 

 جل للتنفیذ ، عند الإقتضاء ".، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أ
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي : " عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو  ٩٧٩تنص المادة  - ٢٧

القرار ، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة تخضع لمنازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة 
یسبق أن أمرت بھا بسبب عدم طلبھا في الخصومة السابقة ، تأمر الجھة القضائیة باتخاذ تدابیر معینة ، لم 

 الإداریة المطلوب منھا ذلك ، بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد ".
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي :" في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم  ٩٨١تنص المادة  - ٢٨

لم تحدد تدابیر التنفیذ ، تقوم الجھة القضائیة المطلوب منھا ذلك ، بتحدیدھا ، و یجوز لھا  أو قرار قضائي ، و
 تحدید أجل للتنفیذ و الأمر بغرامة تھدیدیة " . 

ینظر یامة إبراھیم ، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام و ضمان الحریات العامة ، أطروحة  - ٢٩
كتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق، و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، مقدمة لنیل شھادة الد

. عبد القادر عدو ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة  ،  ٣٢٠، ص ٢٠١٥ - ٢٠١٤تلمسان ، 
 .١٤٦، ص  ٢٠١٠دار ھومة 

 . ٢٢٥بق ، ص عبد القادر عدو ، المنازعات الإداریة ، المرجع السا - ٣٠
 .١٤٦عبد القادر عدو ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ، المرجع السابق  ، ص   - ٣١
ینظر آمال یعیش تمام ، سلطات القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  - ٣٢

لیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر علوم في الحقوق تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، ك
ینظر لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات ، و٣٠١ص  ٢٠١٢- ٢٠١١بسكرة، السنة الجامعیة : 

 . ٤٩٤.ص  ٢٠٠٩الإداریة  وسائل المشروعیة ،   دار ھومھ، الجزائر ،  الطبعة الرابعة  
المتعلق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على بعض  ١٩٩١ینایر  ٠٨المؤرخ في ٠٢ - ٩١القانون رقم :  - ٣٣

 .١٩٩١ینایر ٩، المؤرخة في   ٠٢أحكام القضاء  الجریدة الرسمیة العدد :
مھند نوح ، القاضي الإداري و الأمر القضائي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة ، المجلد  - ٣٤

 .٢٢٥و ٢٢٤ص ص    ٢٠٠٤العدد الثاني    ٢٠
 .٣٠٢آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  - ٣٥
.و تطبیقا لذلك قضى بأن إلغاء قرار الاقتیاد إلى الحدود ١٩٤حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص  - ٣٦

لمخالفتھ لحق صاحب الشأن في احترام الحیاة العائلیة مع أسرتھ المقیمة في فرنسا ، لا یقتضي تنفیذه الأمر 
مستند إقامة ، كما قضى بأن إلغاء قرار الاقتیاد إلى الحدود لا یقتضي تنفیذه توجیھ أمر المحافظ ببحث بتسلیمھ 

الطلب المقدم من المحكوم لھ لحصولھ على حق اللجوء السیاسي  ، حمدي علي عمر ،المرجع السابق ، ص 
١٩٤ . 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ٩٨٧ینظر المادة  -  ٣٧
زلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلیة غ - ٣٨

 . ٢٥٥، ص  ٢٠١٠-٢٠٠٩الحقوق ، بن عكنون  جامعة الجزائر         السنة الجامعة ، 
و الاستثناءات فریدة مزیاني ، و الأستاذة آمنة سلطاني ، مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري  - ٣٩

الواردة علیھ في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مجلة المفكر ،دوریة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم 
 . ١٣٨ص   ٢٠١١السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة  العدد السابع ، نوفمبر 

تنفیذ الأحكام الإداریة ، دار الجامعة  محمد باھي أبو یونس ، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على  - ٤٠
 . ٣١، ص  ٢٠٠١الجدیدة للنشر  الإسكندریة  

،  ٣،مجلة مجلس الدولة ، العدد  ٠٨/٠٤/٢٠٠٣المؤرخ بتاریخ:  ١٤٩٨٩قرار مجلس الدولة ، رقم  - ٤١
 و ما بعدھا .  ١٧٧، ص  ٢٠٠٣

 . ١٣٨محمد باھي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص  - ٤٢
 . ١٤٥جع ، ص نفس المر -  ٤٣
على أنھ : " ... تقوم الجھة القضائیة المطلوب منھا ذلك ، بتحدیدھا ، و یجوز لھا ،  ٩٨١تنص المادة  - ٤٤

 تحدید أجل للتنفیذ و الأمر بغرامة تھدیدیة " .
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. ٩٨٢ینظر المادة -  ٤٥
 . ٢٤٨ص محمد باھي أبو یونس ، المرجع السابق ،   -  ٤٦
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة . ٩٨٥إلى المادة  ٩٨٣ینظر المواد  -  ٤٧
المتعلق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على بعض  ١٩٩١ینایر  ٠٨المؤرخ في ٠٢ - ٩١القانون رقم :  - ٤٨

 .  ١٩٩١جانفي ٩، المؤرخة في  ٠٢أحكام القضاء ، الجریدة الرسمیة العدد 
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عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریة مجلة آفاق  زین العابدین ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیھا بلماحي - ٤٩

للدراسات القانونیة المقارنة  مجلة أكادیمیة محكمة تصدر عن مخبر الدراسات القانونیة المقارنة جامعة سعیدة 
 .١٠٩. ص  ٢٠١٦، الجزائر ، العدد الأول ، نوفمبر 

 . ٤٥١القادر ، المرجع السابق ، ص قاسم العید عبد  - ٥٠
، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم الجریدة   ١٩٦٦جوان ٠٨الموافق لــ:  ١٥٦-٦٦الأمر -  ٥١

 .  ١٩٦٦جوان ١١، المؤرخة في :  ٤٩الرسمیة العدد : 
عیة و قضѧѧائیة عمѧѧار بوضѧѧیاف ، دعѧѧوى الإلغѧѧاء فѧѧي قѧѧانون الإجѧѧراءات المدنیѧѧة و الإداریѧѧة ، دراسѧѧة تشѧѧری       - ٥٢

 . ٢٢٣، ص  ٢٠٠٩وفقھیة ،   الطبعة الأولى  جسور للنشر و التوزیع  الجزائر ، 
  قائمة المصادر و المراجع:
  أولا : النصوص القانونیة .

المؤرخة في :     ٧٦دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة العدد:  -١
 ) ٢٠٢٠حسب آخر تعدیل ( التعدیل الدستوري .متممو المعدل و ال ١٩٩٦دیسمبر٠٨
، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم ،   ١٩٦٦جوان ٠٨الموافق لــ:  ١٥٦-٦٦الأمر -٢

    .  ١٩٦٦جوان ١١، المؤرخة في :  ٤٩الجریدة الرسمیة العدد : 
اعد الخاصة المطبقة على المتعلق بتحدید القو ١٩٩١ینایر  ٠٨المؤرخ في ٠٢ - ٩١القانون رقم :  -٣

 .  ١٩٩١جانفي ٩، المؤرخة في  ٠٢بعض أحكام القضاء ، الجریدة الرسمیة العدد 
،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   ٢٠٠٨فبرایر ٢٥الموافق لــ: ٠٩-٠٨القانون رقم :  -٤

  . ٢٠٠٨أفریل ٢٣المؤرخة في :  ٢١الجریدة الرسمیة العدد : 
  ب و المؤلفات .ثانیا : الكت

  . ٢٠١١بوحمیدة عطاالله ، القضاء الإداري ، تنظیم عمل و اختصاص ، دار ھومة ، الجزائر   -١
بن صاولة شفیقة ، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة ، دراسة مقارنة ، دار ھومة ،  -٢

  ،٢٠١٠الجزائر ، 
  .٢٠١٢دار ھومة ، الجزائر ، عبد القادر عدّو ، المنازعات الإداریة ،   -٣

  .٢٠١٠عبد القادر عدّو ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة  ، دار ھومة 
عمار بوضیاف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دراسة تشریعیة و   -٤

  . ٢٠٠٩ئر ، قضائیة وفقھیة  الطبعة الأولى  جسور للنشر و التوزیع  الجزا
مسعود شیھوب ، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، دراسة   -٥

  مقارنة  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر.
محمد باھي أبو یونس ، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة ، دار   -٦

  . ٢٠٠١لجدیدة للنشر  الإسكندریة ، الجامعة ا
حمدون ذوادیة ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري ، دار الھدى ، عین ملیلة -٧

  .٢٠١٥الجزائر   
حمدي علي عمر ، سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة  -٨

  . ٢٠٠٢العربیة  القاھرة  
لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة  ،  وسائل المشروعیة ،  دار ھومھ،  -٩

 ٢٠٠٩الجزائر ،  الطبعة الرابعة  
  .٢٠٠٢نواف كنعان ، القضاء الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن   -١٠
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  ثالثا : الرسائل الجامعیة و مذكرات التخرج .

مال یعیش تمام ، سلطات القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه آ -١
علوم في الحقوق تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 

 .             ٢٠١٢-٢٠١١خیضر بسكرة، السنة الجامعیة : 
، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في الجزائر  ،  رسالة قاسم العید عبد القادر  -٢

لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس  سیدي بلعباس ، 
٢٠٠٢ .  

طروحة عفیف بھیة ، القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائر ، أ -٣
مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، 

  .  ٢٠١٥ -٢٠١٤تلمسان ، السنة الجامعیة : 
غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ،  -٤

 . ٢٠١٠-٢٠٠٩ن عكنون  جامعة الجزائر ،  السنة الجامعة ، كلیة الحقوق  ب
بدیار خالدیة ، تنفیذ القرارات الإداریة القضائیة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا ، للقضاء  -٥

  .٢٠٠٩-٢٠٠٦، الدفعة السابعة عشر  
مذكرة لنیل درجة  كمون حسین ، ظاھرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدھا ، -٦

الماجستیر في القانون فرع " تحولات الدولة "   كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، بدون 
  بذكر تاریخ المناقشة.

یامة إبراھیم ، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام و ضمان الحریات العامة ،  -٧
ي القانون العام ، كلیة الحقوق، و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه ف

  . ٢٠١٥ -٢٠١٤بكر بلقاید ، تلمسان   
  .٢٠٠٣،  ٠٣: مجلة مجلس الدولة ، العدد رابعا 

  خامسا : المقالات و الدراسات المتخصصة .
الإداریة مجلة آفاق عن عدم تنفیذ الأحكام  بلماحي زین العابدین ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیھا-١

للدراسات القانونیة المقارنة  مجلة أكادیمیة محكمة تصدر عن مخبر الدراسات القانونیة المقارنة جامعة 
  ٢٠١٦سعیدة ، الجزائر ، العدد الأول ، نوفمبر 

سلیماني السعید ، إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، دراسة مقارنة ، بین القضاء الإداري  -٢
الجزائري و القضاء الإداري الفرنسي ،  مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة   دوریة مُحكمة علمیة 

-٠٨تصدرھا كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس ، الجزائر  العدد 
٢٠١١  . 

اضي الإداري و فریدة مزیاني ، و الأستاذة آمنة سلطاني ، مبدأ حظر توجیھ أوامر من الق -٣
الاستثناءات الواردة علیھ في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مجلة المفكر  دوریة تصدر عن كلیة 

  . ٢٠١١الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر ، بسكرة العدد السابع ، نوفمبر 
فیذ الأحكام الصادرة ضد غنادرة عائشة ، التوجھات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تن -٤

الإدارة  مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة  دوریة نصف سنویة متخصصة محكمة دولیا ، تصدرھا كلیة 
 .٢٠١٦جانفي ١٢الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الشھید حمّة لخضر ، الوادي ، الجزائر ، عدد 

ة ضد الإدارة ، مجلة مسالك في الفكر و السیاسة         ثائرة نزال ، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادر -٥
 . ٢٠١٥-١١، السنة ٢٩/٣٠و الاقتصاد ، العدد 

میمونة سعاد ، الغرامة التھدیدیة في المنازعات الإداریة، مجلة الدراسات و البحوث القانونیة ،  -٦
ن ،تصدر مخبر الدراسات و دوریة دولیة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات و البحوث العلمیة في القانو
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والأسرة و التنمیة الإداریة ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة العدد الثاني نوفمبر  البحوث في القانون

٢٠١٦ .  
، منصور إبراھیم العتوم ، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیھ أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمھ -٧

، العدد ٤٢، الجامعة الأردنیة ، المجلد  شریعة و القانونعلوم ال –مجلة دراسات دراسة تحلیلیة مقارنة 
٢٠١٥، ١ .  
مھند نوح ، القاضي الإداري و الأمر القضائي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة ،  -٨

    ٢٠٠٤العدد الثاني    ٢٠المجلد 
 


